
 أبوظبــي – كشف مسؤولون حكوميون 
الأحد أن الإمارات تعتزم إطلاق حزمة من 
المشــــاريع التنموية بهدف تعزيز استدامة 
التنافســــية  ورفع  الإنتاجيــــة  القطاعــــات 
الاقتصادية ودعم مؤشرات النمو وتوفير 
المزيد من فرص العمل بحلول 2030، ضمن 

مبادرات تحفيزية لدعم نمو الاقتصاد.
وتشــــمل المبادرة الاقتصادية الجديدة 
التــــي تضم 50 مشــــروعا، الاســــتثمار في 
التكنولوجيا وجذب اســــتثمارات مباشرة 
بحجم 550 مليــــار درهم (150 مليار دولار) 
في الأعوام التســــعة المقبلة، مع استحداث 
تأشــــيرتين جديدتــــين لجــــذب أعــــداد من 

المقيمين والعمالة الماهرة.
كمــــا تتضمــــن الخطة التي ستشــــكل 
مسار الدولة الاســــتراتيجي خلال العقود 
الخمسة المقبلة عشرة مبادئ ترسم ملامح 
تقدم الإمارات إقليميا، الأمر الذي سيوجد 
منافســــة أكبر مــــع دول المنطقــــة وخاصة 
الســــعودية التي تســــعى إلى بلورة خطط 
التحــــول الاقتصادي ضمن مســــار تنويع 

الاقتصاد.
وتشــــمل الوثيقــــة الحكوميــــة تطوير 
التفــــوق الرقمــــي فــــي مختلــــف المجالات 
وصــــولا إلى دولــــة ذكية بالكامــــل، وقبلة 

للمشاريع السيادية في مجال الرقمنة.
كما تتطرق الخطة إلى تطوير قطاعات 
صناعية وسياحية، لترسيخ مكانة البلاد 
كقبلة رئيســــة للاســــتثمار والسياحة في 

منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي الإعلان عن الخطة الاستراتيجية 
بينما أظهــــرت بعض المؤشــــرات تباطؤا 
اقتصاديا في الدولة الغنية بالنفط، بسبب 
أســــعار الخام المنخفضة وأزمــــة كورونا، 
في موازاة تقارير تشــــير إلــــى تراجع في 
سوق العقارات في دبي وتضرر السياحة 
وبعض الأعمال الأخرى كصناعة الطيران.
وقال وزيــــر الصناعــــة والتكنولوجيا 
المتقدمــــة ســــلطان الجابــــر فــــي مؤتمــــر 
صحافــــي، إن الحكومة ومصرف الإمارات 
للتنمية سوف يستثمران ضمن المشروعات 
خمســــة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) 
في تكنولوجيا الصناعة والقطاعات التي 

تعتمد على التكنولوجيا بكثافة.
وأضــــاف ”نتوقــــع تأثيــــرات إيجابية 
كبيــــرة لبرنامج القيمــــة الوطنية المضافة 
يعــــزز  فهــــو  المحلــــي،  الاقتصــــاد  علــــى 
تنافســــيته مــــن خلال دعم نمو الشــــركات 
الصغيرة والمتوســــطة وتسهيل الحصول 
علــــى التمويل وتعزيز القــــدرة على جذب 

الاستثمار ودفع عجلة التنمية“.

ويعد برنامج القيمة الوطنية المضافة 
الصناعـــة  اســـتراتيجية  دعائـــم  أحـــد 
والتكنولوجيـــا المتقدمة، التي تهدف إلى 
تعزيز تنافســـية القطاع محليا وإقليميا 
وعالميـــا وتقليل الاعتمـــاد على الواردات 

في القطاعات والمنتجات ذات الأولوية.
عصـــب  الرقمـــي  التحـــول  ويعتبـــر 
التحول الاقتصادي والاســـتثماري الذي 
تعنيه هـــذه القرارات الخاصـــة بتحفيز 
الاســـتثمار والارتقـــاء بـــكل مـــا يوفـــر 
للمســـتثمرين والموهوبـــين بيئـــة مثالية 
تنعكس على ازدهـــار الإمارات ومكانتها 

الاستثمارية عالميا.
ولذلـــك، أطلقـــت الحكومـــة سلســـلة 
مبـــادرات تحت مســـمى برنامج ”شـــبكة 
ضمـــن  الرابعـــة“،  الصناعيـــة  الثـــورة 
”مشـــاريع الخمســـين“، والذي يهدف إلى 
رفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 
30 فـــي المئة وإضافة نحو 25 مليار درهم 
(6.8 مليـــار دولار) إلـــى الاقتصـــاد خلال 

العشر سنوات القادمة.
ويهـــدف البرنامج إلـــى تعزيز تبني 
تقنيـــات الثـــورة الصناعيـــة الرابعة في 
القطـــاع الصناعـــي الإماراتـــي، وتهيئة 
بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين 
والدوليـــين، وتنمية 500 شـــركة إماراتية 
مزودة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة 

في الإمارات والمنطقة والعالم.
وفضلا عن ذلك، ســـيتم إنشاء شبكة 
رواد الصناعـــة والتـــي تجمـــع أكبـــر 15 
شـــركة محليـــة وعالمية، وذلـــك لدعم نقل 
المعرفـــة وأفضـــل الممارســـات فـــي تبني 

التكنولوجيا المتقدمة للقطاع الصناعي.
كما تتضمن المبادرة مؤشـــر جاهزية 
والـــذي  الرابعـــة،  الصناعيـــة  الثـــورة 
يســـتهدف تقييـــم أكثـــر من 200 شـــركة 
صناعيـــة فـــي البلد قبل منتصـــف 2022، 
الصناعة“  قيـــادات  ”برنامـــج  ومبـــادرة 
الذي يســـتهدف تدريب أكثر من 100 مدير 

تنفيذي في قطاع الصناعة.
للعلـــوم  الدولـــة  وزيـــرة  وأشـــارت 
المتقدمة ســـارة الأميري فـــي تصريحات 
لوكالـــة رويتـــرز إلى أن ”الإمـــارات على 
مـــدى الأعوام الخمســـين المقبلة تســـعى 
لأن تصبـــح لاعبـــا عالميا فـــي الصناعات 

المختلفة“.
وأضافـــت ”اســـتهدفنا المنطقة خلال 
العقود الخمســـة الماضية. والآن نتحرك 
لضمان أن عددا كبيرا من القطاعات لدينا 

تنافس على المستوى العالمي“.
وحتـــى تدعـــم هـــذا المســـار، تنوي 
الإمارات اســـتحداث تأشيرتين جديدتين، 
الأولى للعمـــل الحر والثانيـــة للممولين 
والعمالـــة الماهرة، لجـــذب الأجانب ذوي 

المهارات المطلوبة والإبقاء عليهم.
وعـــادة مـــا يحصـــل الأجانـــب فـــي 
الإمارات على تأشـــيرات قابلـــة للتجديد 

لسنوات قليلة مرتبطة بالعمل.
”التأشـــيرة  إن  مســـؤولون  وقـــال 
الجديدة للعمالة الماهرة تتيح  الخضراء“ 
المزيد من المرونة للتكفل بأفراد الأســـرة، 
والمزيـــد مـــن الوقت للعثـــور على وظيفة 

جديدة بعد انتهاء عقد العمل.

وستســـمح ”التأشـــيرات الخضراء“ 
الجديـــدة للمغتربين بالتقـــدم للعمل دون 
أن يكفلهم صاحب العمل، وتشمل الأطفال 

حتى سن الـ25 عاما في تصاريحهم.
وقالت الحكومة أيضا إنها ستســـمح 
للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بالبقاء 
في البلاد لمـــدة تصل إلى 180 يوما، وهو 
ما يمثـــل دفعة كبيرة حيـــث كانت معظم 

التأشيرات مرتبطة بعقود العمل.
وفي العام الماضي توسعت الإمارات 
الذي يمنح  في نظام التأشيرة ”الذهبية“ 
إقامة لمدة عشر سنوات ليشمل المزيد من 
الفئات. وتقول أبوظـــي إن هذه الخطوة 
ســـتعزز النمـــو الاقتصـــادي للإمارة بما 

يصل إلى واحد في المئة.

ومن أجـــل إعطـــاء مؤشـــرات النمو 
زخمـــا أكبـــر في الســـنوات المقبلـــة، أكد 
ثانـــي بن أحمـــد الزيـــودي، وزيـــر دولة 
للتجارة الخارجية، أن الإمارات ستوقع 8 
اتفاقيات اقتصادية خلال المرحلة المقبلة، 
لزيـــادة حجـــم الاســـتثمارات والارتقـــاء 

بمستوى العلاقات الاقتصادية.
هـــذه  وراء  مـــن  الإمـــارات  وتريـــد 
الشراكات دعم أجندة التنويع الاقتصادي 
والنمو المســـتدام وترســـيخ التنافســـية 
في الأســـواق العالميـــة وفتح الأســـواق 
الخارجية أمام الصادرات والاستثمارات 
الإماراتية وجذب الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة، بالإضافـــة إلى تيســـير حركة 

التجارة.
ومن المتوقع أن توسع هذه الاتفاقيات 
آفـــاق الشـــراكات الاقتصاديـــة للإمارات 
حتى يتضاعف حجم اقتصادها من نحو 
380 مليـــار دولار حاليـــا، كما تشـــير إلى 
ذلك التقديرات الرسمية، ليصل إلى نحو 
820 مليار دولار خلال الســـنوات العشـــر 

المقبلة.
وستســـاهم تلـــك الشـــراكات في رفع 
حجم التبادل التجاري الحالي مع أسواق 
تلـــك الدول، والـــذي يبلغ ســـبعين مليار 

دولار بمقدار 10.9 مليار دولار سنويا.
ويســـتهدف البلد الخليجي أن يكون 
من بين أكبر 10 وجهات استثمارية عالمية 
بحلـــول عـــام 2030، وذلـــك بالتركيز على 
جـــذب الاســـتثمارات الأجنبيـــة من دول 
مثل روســـيا وأستراليا والصين والمملكة 

المتحدة.
وقال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق 
المري فـــي تصريحات لوكالـــة بلومبرغ، 
إن بلاده تســـعى لتوفيـــر حوالي 30 ألف 
وظيفة العام المقبل. وأشـــار إلى أنه يأمل 
أن يتجاوز نمو الاقتصاد الإماراتي نحو 

4 في المئة بنهاية هذا العام.
وتوقـــع البنك المركـــزي الإماراتي في 
تقديـــرات ســـابقة أن يحقـــق الاقتصـــاد 
المحلي نموا بنســـبة 2.5 فـــي المئة خلال 

العام الحالي.

 الريــاض – أفقد تباطؤ التبادل التجاري 
العالمي القطاع الخاص في السعودية زخم 
النمو الشــــهر الماضي متأثــــرا بالمخاوف 
المرتبطة بعودة تفشــــي فايــــروس كورونا 
من خلال السلالات التي ظهرت في الآونة 

الأخيرة.
وتواجه السعودية، أكبر دولة مصدرة 
للنفــــط فــــي العالــــم، ركــــودا جــــراء أزمة 
مزدوجــــة، إذ قلص الوبــــاء الطلب العالمي 
على الخــــام وأضــــرت إجــــراءات احتواء 
الفايروس بالطلــــب المحلي على الرغم من 
التدابير الاحترازية للحكومة والمضي في 

حملة التطعيمات.
وأظهر مســــح حديــــث نشــــرته وكالة 
رويتــــرز الأحــــد أن القطاع الخــــاص غير 
النفطي في الســــعودية واصــــل النمو في 
أغســــطس ولكنه فقــــد قوة الدفــــع نتيجة 
الهبوط الحاد في التوسع في الإنتاج مما 
يشــــير إلى تحديات للتعافــــي من جائحة 

كوفيد – 19.
ماركت  آي.أتــــش.أس  مؤشــــر  ونــــزل 
لمديري المشــــتريات في الســــعودية المعدل 
في ضوء العوامل الموســــمية إلى 54.1 في 
أغســــطس من 55.8 فــــي يوليو، ليظل فوق 
مســــتوى الخمســــين الفاصل بــــين النمو 

والانكماش.
وسجل المؤشــــر الفرعي للإنتاج 55.4 
مقابــــل 59.7 في يوليو وهي أضعف قراءة 

منذ أكتوبر من العام الماضي.
ويعني انخفاض المؤشر، الذي يقيس 
أداء القطــــاع الخــــاص غيــــر النفطي عند 
المســــتوى الحالــــي، وجود انكمــــاش في 
حين أن تخطيه هذا المســــتوى يشــــير إلى 

التوسع.
ونســــبت رويتــــرز إلــــى ديفيــــد أوين 
الاقتصادي فــــي آي.أتش.أس ماركت قوله 
إن ”الاقتصــــاد النفطــــي تراجــــع قليلا في 
أغســــطس، وهبطــــت وتيرة نمــــو الإنتاج 
لأضعف مســــتوى في عشــــرة أشهر وسط 

تباطؤ في مكاسب الأعمال الجديدة“.

وأضاف ”فــــي الوقت الذي اســــتمرت 
فيه قوة الطلبيات الجديدة في أغســــطس 
وشــــهدت الشــــركات تحســــنا فــــي أعداد 
الســــائحين، لا تــــزال الكثير مــــن الأعمال 
تواجه تحديات في أوضاع الســــوق وسط 

الجائحة“.
وفي أعقــــاب تضرر أكبــــر اقتصادات 
المنطقة العربية من الأزمة الصحية، إلا أن 
نمو الناتج المحلي الإجمالي شــــهد تعافيا 
العام الجاري مع تحســــن الطلب بســــبب 

تخفيف القيود المرتبطة بكورونا.
واســــتمرت الأنشــــطة الجديــــدة فــــي 
التوســــع لكن بوتيرة أبطأ لأســــباب منها 
انحســــار الزيــــادة في مبيعــــات التصدير 
في الوقت الــــذي تأثر فيــــه تعافي الطلب 
الأجنبــــي بتزايــــد إصابــــات كورونــــا في 
مناطق أخرى بالعالم حسبما أظهر المسح.

ولم تتغير وتيرة فرص العمل الجديدة 
عنها فــــي يوليو وظلت محــــدودة، إذ رأت 
الشــــركات أن مســــتويات العمالــــة كافية 

لإنجاز الأنشطة الحالية.
وقــــال أوين ”توافر فــــرص العمل كان 
مخيبا للآمال مجددا في أغســــطس بسبب 
تراجــــع أحجــــام الأعمــــال غيــــر المنجَــــزة 
وضعــــف التوقعــــات الخاصــــة بالنشــــاط 

المستقبلي“.
وتابــــع ”فــــي حــــين تتوقع الشــــركات 
تحســــن أوضــــاع الأنشــــطة المحليــــة في 
الشــــهور المقبلة، فــــإن العجز عــــن التنبؤ 
بالجائحــــة يعنــــي أن المخاطــــر الدافعــــة 

للنزول لا تزال عالية“.
وتتزامــــن هــــذه الكبــــوة مع تســــارع 
خطــــوات الحكومــــة لرفع وتيــــرة توطين 

الوظائف في مختلف المجالات في القطاع 
الخاص الذي تعول عليه الحكومة كثير في 
التنمية الشاملة وفق برنامج الإصلاحات.

وتســــتهدف الحكومــــة خفض نســــبة 
البطالــــة بــــين مواطنيها إلــــى قرابة 7 في 
المئة بحلــــول 2030، وفق برنامج الإصلاح 

الاقتصادي المنبثق عن ”رؤية 2030“.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر 
في شهر مارس الماضي نظام الخصخصة 
ضمن محــــاولات البلد الخليجــــي لتوزيع 
القطاعــــات الاقتصاديــــة بــــين الحكومــــة 
والقطــــاع الخــــاص في ظل خطــــط تنويع 
مصادر التمويــــل وتعزيز دور الشــــركات 

الخاصة في دفع النمو.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي 
إلى قيادة القطاع الخاص للنمو في العام 
الجــــاري ليبلغ 5.8 في المئة ويســــتمر على 
المدى المتوســــط والطويل بمتوســــط نمو 

نسبته 4.8 في المئة.
وكان الصنــــدوق قــــد أكــــد فــــي تقرير 
 2021 لعــــام  الرابعــــة  المــــادة  مشــــاورات 
اســــتمرار تعافــــي الاقتصاد الســــعودي. 
وتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 
غيــــر النفطــــي 4.3 فــــي المئة خــــلال العام 

الجاري و3.6 في المئة خلال العام المقبل.
وغلبــــت التقديــــرات الإيجابيــــة على 
تقريــــر وكالة فيتــــش للتصنيف الائتماني 
الصــــادر  الســــعودي  الاقتصــــاد  بشــــأن 
منتصف يوليو الماضي والذي أشــــار إلى 
متانة المركــــز المالي للبلــــد الخليجي رغم 
اســــتمرار الرياض فــــي الاعتماد بشــــكل 
كبير على صــــادرات الطاقــــة لرفد خزينة 

الدولة.
المســــتقبلية  النظــــرة  فيتش  وعدلــــت 
للســــعودية إلــــى مســــتقرة مــــن ســــلبية، 
وأبقت على التصنيف السيادي للبلد عند 
مســــتوى أي، مشــــيرة إلى ارتفاع أسعار 
النفــــط في الأســــواق العالمية واســــتمرار 
التــــزام الحكومــــة بضبط أوضــــاع المالية 

العامة ساعدا في تحسين تلك النظرة.

نتحرك لضمان أن عددا 

كبيرا من القطاعات 

لدينا تنافس عالميا

سارة الأميري

سوف يتم استثمار 

1.36 مليار دولار في 

تكنولوجيا الصناعة

سلطان الجابر

الكثير من الأعمال تواجه 

تحديات في أوضاع 

السوق وسط الجائحة

ديفيد أوين

ا
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المبادرة الاقتصادية الجديدة

● إطلاق 50 مشروعا في العديد من 

    القطاعات وبالتركيز على التكنولوجيا

● جذب استثمارات مباشرة بنحو 150 مليار 

    دولار حتى العام 2030

● استحداث تأشيرتين الأولى للعمل الحر 

    والثانية للممولين والعمالة الماهرة

 عمــان – تواجــــه الحكومــــة الأردنيــــة 
ضغوطــــا متواصلة مــــن أوســــاط الأعمال 
مــــن أجل دعم مناخ الأعمال، عبر الإســــراع 
في اعتمــــاد قانون جديد للاســــتثمار يقدم 
تحفيزات أكبر لرجال الأعمال والمستثمرين 

المحليين والأجانب.
وتتزايد المطالبات بإيجاد حلول عاجلة 
للعديد مــــن التعقيــــدات القانونية التي ما 
انفكت تعرقل الاســــتثمار في ميادين مهمة 
كالزراعة والســــياحة والتجارة الخارجية، 
وكذلــــك في مجال الشــــراكة بــــين القطاعين 
العــــام والخــــاص وغيرها مــــن القطاعات 

الحيوية.
إن  ومســــتثمرون  خبــــراء  ويقــــول 
إقــــرار قانــــون جديــــد للاســــتثمار ســــوف 
يعالــــج المعوقات التــــي تواجــــه المنظومة 
ويحاكــــي  البلــــد،  فــــي  الاســــتثمارية 
الممارســــات العالمية الفضلــــى المتبعة بهذا 

الشأن.
وأكدوا أهمية أن ينهي القانون الجديد 
تعــــدد المرجعيــــات المعنيــــة بالاســــتثمار، 
وأن ينظــــر إلى الصناعة كمحرك أساســــي 
للاستثمار بالمملكة إلى جانب إعادة هيكلة 

المؤسسات المعنية بالاستثمار.
وتســــعى الحكومــــة ضمــــن أولويــــات 
المقبلــــين  للعاملــــين  الاقتصــــادي  عملهــــا 
إلــــى صياغة قانــــون جديد لتنظيــــم البيئة 
الاســــتثمارية وممارســــة الأعمــــال، وتقول 
إن دورها ســــيكون مرنا رغما أنه تنظيمي 
رقابــــي تمكينــــي مع إيلاء خدمــــات ما بعد 

الاســــتثمار ومتابعــــة خدمة المســــتثمرين 
أهمية قصوى.

ومــــن المتوقــــع أن يتــــم إنجــــاز قانون 
الاســــتثمار الجديد منتصــــف العام المقبل، 
متضمنــــا عشــــرة مبــــادئ، منهــــا التأكيد 
على ســــيادة القانون وحماية المستثمرين 

واستثماراتهم داخل البلد.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلــــى عضــــو غرفــــة صناعــــة عمان ســــعد 
ياســــين قوله إن ”القوانــــين المعدلة لقانون 
الاستثمار، تتجنب أهمية القطاع الصناعي 

كمحرك أساسي للاستثمار في الأردن“.
وقــــال ياســــين إن ”القوانين الســــابقة 
دائمــــا ما تغفــــل عــــن تلقائيــــة الإعفاءات 
المقدمة لمدخــــلات الإنتاج الخاصة بالقطاع 
الصناعي ما يتســــبب في وجود تشوهات 
في تطبيقها“، مشــــددا على ”أهمية التركيز 
علــــى الهــــدف النهائــــي من إنشــــاء خدمة 
النافذة الواحدة وهو تسهيل بدء الأعمال“.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن القطــــاع 
الصناعي يشــــمل نســــبة 90 فــــي المئة من 
الجديــــد  بالقانــــون  المعنيــــة  القطاعــــات 

للاستثمار.
وقال رئيس جمعية المستثمرين الأردنية 
بسام حمد، إن ”البيئة الاستثمارية بالأردن 
تنتظر قانونا عصريا للاستثمار يسهم في 
القضاء على البيروقراطية وحالة التشتت 

التي يعيشها المستثمر حاليا“.
وأرجــــع ذلــــك إلــــى وجــــود أكثــــر من 
مرجعية تتعامل مع المستمثرين في قضايا 

منــــح التراخيص والحوافــــز غير المرتبطة 
بالتشــــغيل وإحــــداث النمــــو الاقتصــــادي 

المنشود.
ويرى الخبراء أن النافذة الاستثمارية 
فــــي هيئة الاســــتثمار يجــــب أن تكون هي 
المرجعية الوحيدة للمستثمرين، وأن هناك 
العشرات من القوانين والتشريعات المعنية 

بالمنظومة الاستثمارية.
ويؤكــــد الأكاديمــــي المتخصــــص فــــي 
الشــــؤون الاقتصاديــــة مطيع الشــــبلي أن 
البيروقراطية تشــــكل أهــــم معيقات البيئة 
الاســــتثمارية فــــي الأردن، رغــــم الخطوات 
التحفيزيــــة التــــي اتخذتهــــا الحكومة عند 

إقرار قوانين الاستثمار السابقة.
ويتفــــق مع هــــذا الكلام رئيــــس هيئة 
الاســــتثمار الأســــبق خالد أبوربيع، حيث 
يشــــير بأن المنظومة الاســــتثمارية بالبلاد، 
لا يمكن أن تتقدم إلا بتعديل شــــامل لقانون 
الاستثمار وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية 

بإدارة الاستثمار.
ويتضمن قانون الاســــتثمار الحالي 17 
نظام ملحــــق و35 بندا من التعليمات، وهو 
ما يزيد من تشــــعب الإجــــراءات ويفاقم من 

تعقيداتها.
ويكاد يكون هناك إجماع على ضرورة 
اختــــزال التشــــريعات المرتبطــــة بتنظيــــم 
بيئة الاســــتثمار إلى أقل ما يمكن، وتقليل 
العنصــــر البشــــري فــــي المنظومــــة التــــي 
تحكم الأعمال وأتمتــــة الإجراءات المرتبطة 

بها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك ضرورة 
إلــــى تقليــــل الوقــــت والجهــــد والتكاليف 
المرتبطة بممارسة الأعمال مع إعادة هندسة 
الإجراءات بهدف توحيد المرجعيات وإزالة 
الأدوار  وتحديد  والتعقيــــدات،  التقاطعات 
والمهــــام المطلوبة من الــــوزارات والجهات 
المعنية، والوضوح والشفافية والسرعة في 

صناعة القرار.
ومن بين المقترحات التي يدعمها قطاع 
الأعمال هو التحول من الرقابة السابقة إلى 
الرقابــــة اللاحقة، ونقل مســــؤولية الالتزام 
بمتطلبات ممارســــة الأعمال إلى المستثمر، 
وفقا لتعهــــدات يجري التحقق منها لاحقا، 
وتبني معايير وإجراءات موحدة وسريعة 
لإعطاء الموافقات المطلوبة لمعظم الأنشــــطة 
ذات  الأنشــــطة  واســــتثناء  الاقتصاديــــة 

الخصوصية ضمن قائمة سلبية. منظومة استثمارية منفرة

قيود الجائحة تتحدى نمو
القطاع الخاص السعودي

ضغوط أردنية لدعم مناخ الأعمال

بقانون جديد للاستثمار

ــــــدة التي اتخذتها  ــــــراء اقتصاد أن القرارات الجدي اعتبر مســــــؤولون وخب
الحكومــــــة الإماراتية تعتبر قفزة مهمة نحو ترســــــيخ خطــــــط الحكومة في 
ما يتعلق ببناء اقتصاد على أســــــس صلبة ومســــــتدامة، حيث يشكل مناخ 
ــــــة في طريق الابتعــــــاد تدريجيا عن  الأعمــــــال حجــــــر الزاوية لخطط التنمي

تداعيات الأزمة الصحية.

الإمارات تحفز اقتصادها

بجرعة من المبادرات التنموية
رهان على الاستثمار والتكنولوجيا وتعزيز سوق العمل

بناء المستقبل يبدأ اليوم


